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من أصول أهل الستة التي يذكرونما في عقائدهم: السمعٌ والطاعة لولاة أمور المسلمين 
وعدم الخروج عليهم بفسقهم أو ظلمهم» وذلك لما يترتب على هذا الخروج من مفاسد أعظم 
في الدماء والأموال والأعراض كما هو معلوم. 

وقد دأب كثير من الخارجين عن السنة في هذا الباب -من الخوارج ومن سار على دركم 
ومن اتحاهات اليسار العلماني كذلك- على الطعن قي بعض الأحاديث» وأحيانا الاستهزاء 
بما بدعوى أنما تدعو للخنوع وترضى بالظلم» وخاصة هذه الجملة «وإن ضرب ظهرك وأخذ 
مالك»؛ ولذلك أحببت أن أدفع هذه المطاعن عن هذا الحديث» وأبين الفهم الصحيح له 
مع التوفيق بينه وبين الأحاديث التي يُظن معارضتها له. 
أولا: نصّ الحديث: 

روى مسلم في صحيحه عن حُدَّيْمَةُ بن الْيَمَانِ قال: ل ا رَسُولَ الل إا کنا شر 
فَجَاءَ اللْهُ - فَئَحْنٌ فيه» فَهَلْ مِنْ وَرَاءٍ هذا احير شه قال «تعم», قُلَتُ: هَل وَرَاءَ ذَلِكَ 
الشَّرّ حَيْرُ؟ قَالَ: «نَعَمْ», قُلْتُ: فَهَلْ وََاءَ َلك احير سَد؟ قَالَ: «تَعَمْ», قُلتث: كيْفَ؟ 
قَالَ: «یک نُ بَعْدِي انمه لا يَهْتَدُونَ يداي ولا يَسْتَنُونَ بِسُنَتي, وَسَيْقُومُ فيهم جال 
فلوم قُلُوبُ الشَيَاطِينٍ في جُثْمَانِ إِنْسِ»» قَالَ: قُلث: كيف أَضْنَعْ يا رَسُولَ الله إن 
ذَلِكَ؟ قَالّ: «تَسْمَءٌ تَسْمَعٌ وَتُطِيعْ لمي وَإِنْ ضربت ظَهْرْكَ واخ مَالْكَ > فامع وط 0 
ثانيا: تخريج الحديث وبيان درجته: 

هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم» وأخرجه الإمام البخاري كذلك ولكن بدون هذه 
الزيادة «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»» وإِنما أورد هذه الزيادة مسلم من طريق أبي سلام 
ع ع ونون a‏ 

قال النووي رحمه الله: "قال الدارقطني: هذا عندي مرسل؛ لأن أبا سلام لم يسمع 
حذيفة. وهو كما قال الدارقطني» لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول» وإنما أتى مسلم 
بهذا متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا رُوي من طريق 


.)۱۸٤۷( صحيح مسلم‎ )١( 
.)5505( صحيح البخاري‎ )۲( 


آخر متصلًا تبيّنًا به صحة المرسل» وجاز الاحتجاج به» ويصير في المسألة حديثان 


کرات ان 000 
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ووصله الطبراي) عَنْ رد بن سلا عَنْ ايه عَنْ جد عَنْ ا ل 
سول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّه: «سَكَكُونُ ا بمَذيِي» وَلَا يَسْتَنُونَ بِسْئتي, 
58 جال قُلُويحُمْ قُلُوبْ الشَيَاطِينٍ في أَجْسَادٍ الإنس». قُلْث: كيف أَصْنَعْ إِنْ أذركني 
دَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعْ وَتْطِيعْ لامر لظم > وَإِنْ صرب ظَهْرَكَ وَأَحَدَ مالك فاسع 
وَأَطِغْ». 

وأخرجه كذلك موصولا الحاكم”" عَنْ رَد ِن سَلَام عن أبيهء عَنْ جي عَنْ خُدَيْفَة 
وفيه: «تَسْمَعْ لِأَمِيرٍ الْأَغظم وَإِنْ صرب طَهْرَكَ وَأَحَدَّ مَالَكَ». 

فالحديث هذه الزيادة صحيح ثابت إن شاء الله. 
ثالغا: شواهد هذا الحديث من الأحاديث الأخرى وأصول الشريعة: 

هذا المعنى المذكور في هذا الحديث قد جاء في أحاديث أخرى صحيحة بالاتفاق» 
فليست المسألة متوقفة على هذا الحديث» حت يظن البعض أن الصبر على جور الأئمة 
متوقف على هذه الزيادة» وأا وحدها متمّسّك أهل السنة في ذلك» بل أحاديث الأمر 
بالصبر على جور الحكام كثيرة مشهورة» ومنها: 

- قوله صلی الله عليه وسلم: «سَتَكُونُ أثَرَةٌ وأمُورٌ تُنْكِرُوكًا», قالوا: يا سول الله ما 


.)۲۳۸-۲۳۷ /۱۲( شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي .)٤٤٤(‏ 

.)۳١۷( الفعن‎ )©( 

.)۲۸۹۳( المعجم الأوسط‎ )٤( 

(5) المستدرك .)۸١١۳(‏ وقال: هدا ديت صَحِيح الِْسْنَادٍ و رجاه" ول يتعقبه الذهبي» وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (51799). 


أمُرنا؟ قالّ: «تُوَّدُونَ الحقَّ الذي لیگ وتَسْأَلُونَ الله الذي لك20. 

- وقوله صلی الله عليه وسلم: «من رای من أميره شيئًا يَكْرَهُهُ فلْيَصْيرْ عليه فده 
ليس أحدٌ بفارق الجماعة شيا فيَموتُ إل مات ميتةً جَاهليةً». والأحاديث في ذلك 
كثيرة مشهورة. 

بل إن هذا الأصل أيّدته قواعد الشريعة ومقاصدهاء من مراعاة المصالح والمفاسدء والموازنة 
بينهاء وتحمّل أدن المفسدتين لدفع أعلاهماء وتفويت أدن المصلحتين لتحصيل أعلاهماء وهو 
أصل عظيم وقاعدة من قواعد الشريعة متفق عليها بين أهل العلم» لا يختلفون فيها كأصل› 
وإن اختلفوا في بعض الصور الفرعية من جهة تحقيق المناط فيهاء إلا أنحم لا يختلفون في 
مراعاة هذا الأصل جملة. 
رابعًا: كلام العلماء في معنى: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك»: 

اختلف أهل العلم في محمل هذا الحديث على قولين: 

الأول: أنه حمول على أن يفعل الإمامٌ ذلك ظلمًا بغير حق» فعندها واجب المظلوم 
الصبر على ذلك» وعدم نزع اليد من الطاعة في المعروف» وعدم الخروج على هذا الحاكم 
المسلم بسبب هذه المظلمة التي وقعت عليه. 

وهذا قول أكثر العلماء شراح الحديث» ولذلك ذكروه في أبواب (الفتن) و(الصبر على 
جور الأئمة وترك قتالهم). 

قال ابن هبيرة رحمه الله: "وفيه أيضًا: أن المؤمن إذا بلي بذلك في وقت أمير جائر من 
ضرب ظهره وأخذ ماله فإنه لا يخرج عليه ولا يحاربه» بل يسمع ويطيع» فإنه بخروجه يزيد 
ال 

وقال النووي رحمه الله: "وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم» ووجوب 


طاعته وإن فسق وعمل المعاصى من أخذ الأموال وغير ذلك» فتجب طاعته في غير 


.)۱۸٤۳( ومسلم‎ »)۳٠۰۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١845( واللفظ له ومسلم‎ )7١57( أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)5؟١‎ /۲( (؟) الإفصاح عن معاني الصحاح‎ 


نا 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: "هذا أمر للمفعول به ذلك للاستسلام والانقيادء 
وترك الخروج عليه؛ مخافة أن يتفاقم الأمر إلى ما هو أعظم من ذلك"(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر الحديث: "فهذا أمر بالطاعة مع ظلم 
الأ لان 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وإلى ذلك الإشارة بقوله: «الزم جماعة المسلمين 
وإمامهم» يعني: ولو جار. ويوضح ذلك رواية أبي الأسود: «ولو ضرب ظهرك وأخذ 
مالك»» وكان مثل ذلك كثيرًا في إمارة الحجاج ونحوه... وقال ابن بطال: فيه حجة لجماعة 
الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور "). 

والنقول في ذلك كثيرة جدّاء وهذا المعنى هو ظاهر الحديث والمتبادر إلى الذهن. 

الثاني: أن ذلك محمول على أن يفعل الإمام ذلك بوجه حق» أو على الأقل: له فيه 
تأويل محتمل. 

ومن ذهب إلى ذلك ابن حزم رحمه الله فقال: "أما أمره صلى الله عليه وسلم بالصبر 
على أخذ الال وضرب الظّهر فقا ذلك بلا شك إذا تولى الإمَام َلك َء وَهَذَّا مَا لا 
شك فيه أنه فرض علينا الصَّبْر لَهُ... وَأمَا إن كان َلك بباطل فمعاذ الله أ 
صلى الله عليه وسلم بالصبر على ذَلِك"0". 

والذي حمل ابن حزم على هذا التأويل هو ترجيحه لقول من يقول بوجوب الخروج على 
الحاكم الظالم بالسيف» قال رحمه الله: "سل السيوف في الأمر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَهْي عن الْمُدكر 
اچب إذا لم يكن دفع الْمُنكر إل بذلك. قَالُوا: ذا گان أهل الحق في عصَابَة يمكنهُم الدّفع 
ولا ييأسون من الظفر فَفرض عَلَيْهُم ذَلِك وَإن كَانُوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم 


fl 
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ن يأمر رَسُّول الله 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۲/ ۲۳۷). 

(۲) المفهم لما أشكل من صحيح مسلم /٤(‏ ۳۹). 
(۳) منهاج السنة النبوية (۳/ 5 89). 

)٤(‏ فتح الباري (۱۳/ 070-95؟). 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل (4/ .)٠١۳‏ 


بظفر انوا في سَعَة من ترك التَغْيير باليد". 

ولا شك في فساد هذا المذهب» فإنه لا قائل به بمذا الإطلاق» بل من ذهب إلى ذلك 
قديمًا كمن خرجوا على الحجاج ويزيد؛ فكان حاملهم على ذلك فشو الظلم» وظنهم أن 
الخروج سوف يحقق إزالة هذا الظلم أو تقليله» ولذلك أجمع العلماء بعد هذه التجارب وما 
نجم عنها من مفاسد عظيمة في الدين والدنيا على حرمة الخروج بالسيف. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قولحم: كان یری السيفء يعني كان یری الخروج 
بالسيف على أئمة الجور. وهذا مذهب للسلف قديم» لكن استقر الأمر على ترك ذلك؛ لما 
رأوه قد أفضى إلى أشد منه» ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر ". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في 
الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم» وصاروا يذكرون هذا في 
عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم» وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق 
كثير من أهل العلم والدين"(. 

وقال أيضا في خروج الحسين رضي الله عنه زمن يزيد: "ولم يكن في الخروج لا مصلحة 
دين ولا مصلحة دنياء بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدًاء وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد 
في بلده» فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء» بل زاد الشر بخروجه 
وقتله» ونقص الخير بذلك» وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين ما أوجب الفتن» 
كما كان قتل عثمان ثما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه 
وسلم من الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في 
المعاش والمعاد» وأن من خالف ذلك متعمدًا أو مخطنًا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد"9). 


وقال النووي رحمه الله: "وأما الخروج عليهم وقتالحم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا 


.)١85 /٤( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) تمذيب التهذيب (۲/ ۲۸۸). 

(*) منهاج السنة النبوية .)١١٠-٠١۲۹ /٤(‏ 
)٤(‏ منهاج السنة (4/ .7ه-581). 


فسقة ظلمين» وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرثه وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل 

السلطان بالفسق» وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكى عن 
المعتزلة أيضًا فغلطٌ من قائله مخالفٌ للإجماع. قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج 
عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في عزله 
كر منها في 0 

وكلام العلماء واضح في أن الإجماع انعقد بعد ذلك على تحريم الخروج؛ لما يترتب عليه 
من مفاسد أعظم من المفاسد الحاصلة» وهذا الذي وردت به النصوصء» وأيده التاريخ والواقع 
المعاصر إلى يومنا هذا أن الخروج بالسيف يفضي إلى فتن» ويترتب عليه فساد في الدماء 
والأموال أضعاف ما يخرج الناس من أجله. 

والغرض المقصود: أن الذي حمل ابن حزم على هذا التأويل هو انتصاره هذا المذهب 
الفاسد. 

وهذا لا يعني انفراد ابن حزم بمذا الوجه» فقد ذكره غيره من أهل العلم» كالقرطبي 
صاحب المفهم» فقد ذكره احتمالاء فقال: "ويحتمل أن يكون ذلك خطابًا لمن يُفعل به ذلك 
بتأويل يسوّغ للأمير بوجهِ يظهر له ولا يظهر ذلك للمفعول به» وعلى هذا يرتفع التعارض 
بين الأحاديث ويصخ الجمع» والله تعالى أعلم"("). 

نذا امال يت هذا عن سياق الحديث» فإن امتثال المؤمن لدفع ماله في الركاة 
ونحوها من المصارف الشرعية» وكذا إقامة الحدود عليه هو الأصل في المسلم» وفعل الإمام 
ا ا ايه كر ا اسمع وأطع وإن فعل ذلك 

ولكن هذا a‏ وال بر عدر قَالَّ: سمغت رَسُولَ اله صلی الله عليه 
E RRO ET‏ كتقو كلها وبشالو ها بعليو يقال 
رَسُولُ الله صَلَّى اله عليه وَسَلَّم: «امْمَعُوا وَأَطِيعُواء فعا عَلَيْهِمْ مَا لوا وَعَلَيكُمْ مَا 
حْمَلتُْ)7"). وغيرها من الأحاديث الكثيرة الدالة على الصبر على جور الحكام. 


(۱) شرح صحيح مسلم (۱۲/ ۲۲۹). 

.)89 /٤( المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي .)۲٠۹۹(‏ وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وصححه الألباني. 
۷ 


وليس معارضًا لغيره من الأحاديث» بل هو موافق ها كما سنبين. 
خامسا: هل الأمر بالصبر يعني الخنوع والرضا بالظلم؟ 

الأمر بالصبر على جور الحكام هو من باب الموازنة بين المفاسد الحاصلة والمفاسد 
المتوقّعة» والشرع والعقل قد دلا على وجوب تحمل المفسدة الأدنى لدفع الأعلى. 

وما يجزم به كل عاقل أن المفاسد الواقعة بسبب الخروج على الأئمة بالسيف أعظم من 
المفاسد الحاصلة» وبهذا أتت الشريعة» وهذا ما دل عليه التاريخ والواقع 

وليس هذا في الحقيقة ما انفرد به الإسلام» بل لا نعلم نظامًا حاكمًا إسلاميًا أو غير 
إسلامي يجيز لأفراده حمل السلاح وإعلان التمرد على الدولة جرد تعرض شخص لظلمة» بل 
غاية ما يسمحون به في النظم التي يسموغا دعقراطية هو حق الاعتراض والمطالبة بحقّه. وهذا 
أيضا ما جاء به الإسلام» فالأمر بالصبر لا ينافي السعي في دفع الظلم عن نفسه. ولا 
السعي في تحصيل حقّهء إما بالتقاضي أو غيرها من الوسائل المشروعة» لكن لا يحمله هذا 
الظلم الشخصي الجزئي على أن ينزع يده من طاعة الإمام» ويخرج على المسلمين بالسيف» 
فيعرض ملايين المسلمين لظام أعظم ومفاسد أعظم. 
سادسا: هل يناي ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول ابن حزم؟ 

والجواب: أن ذلك لا ينافيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الصبر هنا معناه: عدم الخروج على الأئمة» وهذا لا يتناق مع إنكار 
المنكر الصادر منهم بضوابطه الشرعية. 

ومن أمثلة ذلك: موقف الإمام أحمد رحمه الله مع الخلفاء الذين كانوا يدعون لخلق 
القرآن» فقد أنكر عليهم ذلك إنكارًا مشهورًاء ولكنه أبى الخروج عليهم ودعا للصبر؛ التزامًا 
بالآثار والنصوص» ومنعًا للمفاسد المتوقعة من ذلك. 

فعن أَبي بكر الْمَدُوذُِ قال: مث أا عَبْدٍ الله يَأمْرْ يكنب الّمَاء وَينْكِر اروج إنكار 


ق 
وسل عن قوم دعوا للخروج زمن الوائق, فَأَنْكْرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَجَعَلَ يَقُولُ: سْبْحَانَ الله! 


.)۸۷( السنة للخلال‎ )١( 


الدّمَاءَ الدّمَاىَ لا أَرَى ذَلِكَء ولا مر به الصَرْرُ عَلَى مَا ن فيه حير من الْفِثْئَة يُسْمَكُ فِيهَا 
الدَّمَاءُ وَيُسْتَبَاحُ فيا الْأَموَال وَيُنْتَهَكُ فِيهَا الْمَحَارِمُ أَمَا عَلِمْتَ ما گان الاس فيه؟! يَعْني 


ر 


ا 


م الفَْة. فقيل له: وَاللَاس الْيَوْمَ ايس هُمْ في فة يا أا عَبْدِ الله؟ قَالَ: وَإِنْ كان فعا هى 
فة حاصة إا وقح الكت عَمْتٍ ينتف والمَطعتٍ اليل الصّثر علَى هنا ويسم لك 
ديك حَيْدٌ لَكَ. وَرَأَيْهُ بكر اروج عَلَى اة وَقَالَ: الدَّمَاى لا أَرى ذَلِكَ ولا مر به. 

فهذا الإمام جمع بين البابين: باب الصبر على جور الأئمة وإن ضربوا الظهور ظلمًا 
وعدواتا» مع النهي عن المنكر والحفاظ على الدين. 

وهذه الموازنة بين الحفاظ على الأمة والجماعة من جانب وامحافظة على السنة والدين من 
جانب آخر هي من معالم منهج أهل السنة والجماعة ووسطيتهم» فهم ليسوا كالخوارج الذين 
أرادوا بزعمهم الحفاظ على الدين والنهي عن المنكرء فخرجوا على الأمة ومزقوا الجماعة 
وأضاعوهاء فكان خروجهم فتنة ومنكرّاء وليسوا كالمرجئة الذين زعموا الحفاظ على الأمة 
فضيعوا السنة والدين» وأما أهل السنة فقاموا بالأمرين» مصداقا لقوله تعالى: #وأعتصمواً 
بل آله عا ولا تَفَرَقُأك [آل عمرن: »]١ ٠۳‏ وقوله تعالى: أن أَقِيمُوأ آلدِينَ ولا مرا 
فيه [الشورى: »]٠١‏ وغيرها من النصوص التي تبين وجوب ملازمة هذين الأصلين العظيمين. 

الوجه الثاني: أن النهي عن المنكر يكون بحسب القدرة والاستطاعة» فإذا سقطت القدرة 
سقط معها الوجوب» وبقي الاستحباب» وربما سقط الاستحباب كذلك في بعض الأحوال. 

فإذا كان الضرر المعتبر المتوقع حصوله لاحمًا بالمنكر فقط سقط الوجوب وبقي 
الاستحباب. أما إذا كان هذا الضرر يلحق غيره فهنا يسقط الاستحباب كذلك؛ لأنه لا 
يجوز له إلحاق الضرر بغيره دون إذنه» فيصير الإنكار في حقه محرمًا. 

وكذلك لو كان يترتب على إنكار المنكر وجود منكر أعظم» فإن الإنكار عند ذلك 
يكون محرمًا. 

قال ابن القيم رحمه الله: "إنكار المنكر أربع درجات: الأولى: أن يزول ويخلفه ضدهء 
الثانية: أن يقل وإن لم يرل بجملته» الثالثة: أن يخلفه ما هو مثله» الرابعة: أن يخلفه ما هو شر 


.)۸۹( السنة للخلال‎ )١( 


منه. فالدرجتان الأَولَيّانِ مشروعتان» والثالثة موضع اجتهاد» والرابعة محرمة". وذكر أدلة 
ذلك والأمثلة عليه. 


فظهر بذلك أن الصبر على جور الحكام ليس معارضًا للنهي عن المنكر» بل هو موافق 
له» وأن مخالفة ذلك هى المنكر الذي يجب النهى عنه. 
سابعا: هل ذلك مخالف لأحاديث دفع الصائل كحديث: «مَنْ قُتِلَ دون ماله فَهُوَ 
شَهِيلٌ)!"؟ 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن أحاديث دفع الصائل يستثنى منها الحكام لما سبق من النهي عن قتال 
الأئمة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قال ابن المنذر: والذي عليه أهل العلم أن للرجل 
أن يدفع عما ذكر إذا أريد ظلمًا بغير تفصيلء إلا أن كل من يُحفظ عنه من علماء الحديث 
كا مجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمر بالصبر على جوره وترك القيام 
ار 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في تعريف الصائل الذي يشرع قتاله: "وهو الظالم بلا تأويل 
ولا ولاية"). 

وقال الشوكاني رحمه الله:" قَوْلَهُ: «وَإِنْ ضرت ظهْرْك وَأخْلٌ مَانّك فامع وَأَطغْ» فيه 
دليل على وجوب طاعة الأمراء» وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أمواهم» 
فيكون هذا مخصّصًا لعموم قوله تعالى: فمن اغَْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا عَلَيْهِبمثْلٍ ما اغْتَدَى 
يم [لبقة: 115 وَفَوْلِِ: [ وَجَرَاءْ سَيعة سيْقة مِفْلهَا) [الشورى: .+]"00. 
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.)۳۳۹ /4( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (50؟). وكذا حديث اي هري قَالَّ: جَاءَ رل إل رَسُولٍ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ فمَالَ: ي 
رَسُولَ اللو أَأَيْت إِنْ جَاءِ رل بريد خد مَالِي؟ قَالَ: «قلا تُعْطِهِ مَالَكَ» قال: ارايت ِن قَائلي؟ قَالَ: «قَاتلةُ»» 
قَال: ارايت ِن قَتَلني؟ قَالّ: «فَأَنْتَ شَهِيدٌ». قَالّ: أَرَأَيْتَ ِن َتَلَّة؟ قَالَ: «هُوَ في التَارٍ». أخرجه مسلم .)١40(‏ 

(۳) فتح الباري (5/ .)٠۲١‏ 

.)۳۱۹ /۲۸( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) نيل الأوطار (۷/ ۲۰۷). 


الوجه الثاني: أن دفع الصائل مأمور بتركه في أزمنة الفتنة؛ لعلا بجر إلى فتن أعظم. 
وعليه يحمل حديث: «فَكْنْ عَبْدَ الله امقول ولا تكن عَبْدَ الله القَاتِنَ)7". 

قال ابن قتيبة في الجمع بين أحاديث البابين: "أراد بقوله: «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» من قاتل اللصوص عن ماله حتى يقتل في منزله وقي أسفاره. وأراد بقوله...: «كن 
عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل» أي: افعل هذا في زمن الفتنة» واختلاف الناس 
على التأويل» وتنازع سلطانين» كل واحد منهما يطلب الأمر ويدعيه لنفسه بحجة". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "وقَرّق الأوزاعي بين الحال التي للناس فيها جماعة وإمام» 
فحمل الحديث عليهاء وأما في حال الاختلاف والفرقة فليستسلم ولا يقاتل أحدًا"20. 

ومعلوم أن مقاتلة الحاكم بما معه من جند وشوكة يفضي إلى فتن أعظم ومظالم أكبر» 
ولذلك لا يصح إدخاله في هذا الباب. 

وكما سبق فإن هذا لا يعني أنه يلزمه أن يسلّم ماله ونفسّه وهو قادر على دفع ذلك من 
غير خروج على الإمام» بل مهما أمكنه ذلك بالوسائل المشروعة فعله» ولا حرج عليه في 
ذلكء كأن يحرز ماله ويخفيه» أو غيرها من الوسائل التي لا تفضي إلى مفسدة أعظم. 

فبطل بهذا كلام ابن حزم بأن الصبر على أخذ المال وضرب الظهر معاونة على الإم 
والعدوان» فإن المظلوم لا يعين على ذلك بل لو قدر على منعه لفعل» ما لم يفض ذلك إلى 
منكر أعظمء على ما سبق بيانه وتقريره» ولكنه يصبر على ما لا قدرة له على دفعه غالبا. 

ولكن الحديث ينبّه ويشدّد على أن هذه المعصية من الحاكم لا تُسقط ولايته» وهذه 
المظلمة الخاصة لا تبيح للمظلوم أن يفرق جماعة المسلمين» ويشق عصا الطاعة» فتصير 
المظلمة عامة. 


(۱) أخرجه أحمد في المسند (515١١؟).‏ وصححه ابن حجر في الفتح (۱۲/ ۲۷۹). 
(۲) تأويل مختلف الحديث (ص: .)5١4‏ 
(۳) فتح الباري /٥(‏ 154). 


